المقدمة:

"إن وسائل التكنولوجيا، والاتصال الحديثة، والنمو الاقتصادي، والمشاكل الإجتماعية والبيئية، على المستويات الإقليمية والعالمية، سوف تمثل ضغوطاً لا تقاوم، من أجل التعاون الدولي" (
).









               ديفيد ميتراني


نشرت المفوضية الأوروبية وثيقة رسمية في مارس 2003م بعنوان" أوروبا الموسعة والجوار إطار جديد للعلاقات مع الشرق والجنوب والتي سميت فيما بعد بسياسة الجوار الأوروبي الجديد" تُعنى بكل دول الجوار من جنوبه وشرقه، التي تعتبر المجال الحيوي لأوروبا على مدى العقود القادمة في خطوة على طريق تشكيل الإطار الجيوبولتيكى الأوروبي الجديد. واحتوت الوثيقة على العديد من الأفكار لتعزيز التعاون مع دول الجوار في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والإقتصادية، والإجتماعية، وذلك انطلاقا من ركيزة أساسية، وهى أن الجوار الجغرافي يتيح فرصاً أكبر للتعاون. وترى الوثيقة وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بالعمل على دعم علاقاته بدول الجوار على المديين المتوسط والطويل.

ولتحقيق ذلك كان لا بدّ لأوربا أن تلمّ شمل ضفتي المتوسط الشمالي منه والجنوبي، والتي تبدأ من خلال خطوة التعاون، فالمصلحة تقتضي بأن نلغي الحواجز العازلة بين ضفاف البحر المتوسط، ونتحرر منها، لتساعد في بناء علاقات شراكة صحيحة ومتوازنة. ومن هنا بدأ الاتحاد الأوروبي عام 1995م مشروعا طموحا في برشلونة(
) بغية تحقيق شراكة سياسية واقتصادية وثقافية حقيقية مع الدول الواقعة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. فهل هناك نتائج ملموسة لهذا المشروع الطموح على دول جنوب وشرق المتوسط، بعد مرور عقد على البدء به؟. للإجابة على هذا السؤال كان لا بد من أخذ نموذج من نماذج دول الشراكة المتوسطية، والعمل من خلاله، لتحديد فيما إذا حقق مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية أهدافه باتجاه إحدى دول جنوب وشرق المتوسط،  ورؤية إذا ما أمكن تعميم النتائج فيما بعد.
 وهنا سأدرس حالة نموذج الدولة المتوسطية (الأردن) وهي إحدى الدول العربية التي وقّعت على اتفاقية الشراكة المتوسطية – الأوروبية، وسعت لتحقيق أهدافها. فهل كانت عوائد تلك الإتفاقية ضمن المستوى المتوقع؟، وهل حققت أهدافها، من وجه نظر الأردن؟.

أهمية الدراسة:

من خلال الاختلاف في الآراء المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي حول موضوع البحر المتوسط، تنبع أهمية هذه الدراسة، فكما نرى على مرّ السنين، بـأن قضية الأورو- متوسطية أو العلاقات عبر المتوسط من المسائل التي استحوذت على قدر كبير من اهتمام الباحثين على طرفي البحر المتوسط الشمالي منه والجنوبي، وتعددت الآراء حولها، ما بين مدافع عنها باعتبارها خياراً لا بدّ منه وفرصة يجب انتهازها، لأنه مشروع الغد، وبين متحفظ أو متردد إزاء غياب جدية بعض الأطراف، وبين رافض لها لما يترتب عنها من خللين اجتماعي واقتصادي، وضياع للهوية العربية، ومن عدم وجود تكافؤ سياسي، واقتصادي، وعسكري بين دول شمال المتوسط وجنوبه وشرقه، وبالتالي عدم وجود مساواة بعائدات تلك الشراكة على الأطراف الأوروبية والعربية المشاركة فيها.
فهذه الدراسة ستسعى إلى الوصول إلى البعد التجريبي لمشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطية، ولن تكتفي بالجانب النظري منه، من خلال دراسة حالة التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ضمن دراسة مشروع الشراكة الأردنية – الأوروبية كحالة تطبيقية، وبالتالي ستعطينا هذه الدراسة صورة حقيقية عن مدى مصداقية الطرح الأوروبي للمشروع من خلال الاتفاقية الموقعة مع الأردن؟ وإلى أيّ مدى سيسهم مشروع الشراكة في تطوير الأردن اقتصادياً؟.
ستستند هذه الدراسة على نظرية المؤسسية الليبرالية الجديدة في دراسة العلاقات الأوروبية المتوسطية من خلال أخذ حالة "المملكة الأردنية الهاشمية" كنموذج تطبيقي لها، والتعرف على مدى تأثير هذه الشراكة على الأردن، في المجال الاقتصادي والمالي، التي تسعى الشراكة لتحقيق التقدم فيهما، وهذا سيسهل علينا من خلال دراسة حالة إحدى الدول المتوسطية كنموذج، أن نستقرئ النتائج المستقبلية لهذا التعاون بشكل عام.
إنّ السياسات الأوروبية نحو المتوسط بدأت تتخذ شكلا جديداً، شكل سياسات تعاونية تعاقدية، عبر اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي، وكل دولة متوسطية على حدى، وعليه فإن طرح مشاريع التعاون والتي منها مشروع التعاون مع الدول المتوسطية، لا بدّ أن يحظى بالدراسة والتحليل والتقييم الموضوعي المحايد، وخاصة أن العديد من الدول المتوسطية قد وقّعت اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فان دراسة حالة التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، تأتي ضمن دراسة مشروع الشراكة، كحالة تطبيقية على دولة متوسطية غير بترولية، ولها علاقات جيدة مع أوروبا، وتعاني من مشاكل اقتصادية، وبالتالي ستعطينا دراسة هذه الحالة صورة حقيقية عن مصداقية طرح مشروع الشراكة وواقعيتة.

إنّ دراسة حالة مشروع الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ما هي إلا دراسة لمدى فاعلية مشروع الشراكة وحالة تطبيقية لها، فإشكالية هذه الدراسة تظهر في اختلاف آراء الكتاب والباحثين والمختصين العرب والعالميين بتقييمهم لمدى إيجابية أو سلبية الشراكة الأوروبية – المتوسطية على الجانب العربي، وعن مصير أو مستقبل تحالف لا يتمتع أعضاؤه بتقارب أو توازن في الإمكانيات والمحاور الإقتصادية والسياسة والثقافية، وهو ما أشار إلية الدكتور نصيف حتى مدير مكتب جامعة الدول العربية في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو من أن الشراكة المتوسطية هي مشروع أوروبي بالأساس، ومن ثم لا يمكن الحديث عن توازن عربي أوروبي في هذه الشراكة.
 
 كما يكتسب موضوع الشراكة الأوروبية المتوسطية أهميته من خلال إثارته الجدل والنقاش حوله على المستويين العالمي بشكل عام، والإقليمي (البحر المتوسط) بشكل خاص، مما يجعل الدارس يتوقف عند هذا النموذج لفحص آفاقه المستقبلية للمنطقة العربية في ظل النظام العالمي الجديد،  وكنموذج أوجد نفسه بفعالية ضمن إطار المتغيرات الأيدولوجية والترتيبات الواقعية التي تقتضيها المرحلة الحالية من التوجه نحو التكتلات الإقتصادية الكبيرة.

فدراسة العلاقات الأوروبية المتوسطية وفقاً للمعطى الجديد المطروح الآن على الساحة، والمتمثل بعلاقة التعاون والشراكة الأوروبية المتوسطية، سيسهل علينا معرفة كيفية كون شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين وفقاً لمعيار الشراكة.   
أهداف الدراسة: 
تتمحور أهداف الدراسة حول:
· دراسة العلاقات الأوروبية المتوسطية، وفقاً للمعطى الجديد المطروح على الساحة الدولية المتمثل بالشراكة الأوروبية – المتوسطية. 
· دراسة العلاقات الأردنية والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية الموقعة، والتطورات التي حصلت للإقتصاد الأردني من جراء توقيعها، وفقاً لمجموعة من المعايير(
)، يتم من خلالها تقييم للسّلة ( الإقتصادية والمالية).
· سيتم تحليل المعايير ضمن فترتين زمنيتين، الفترة الزمنية الأولى ما قبل توقيع الإتفاقية  (1977 – 1995)، من ثم بدء مؤتمر برشلونة عام 1995م وتوقيع الإتفاقية عام 1997، تليها الفترة الثانية وهي دخول الإتفاقية حيز التنفيذ للفترة (2002- 2005)، أي بعد مرور 3 سنوات على سير الإتفاقية.
· دراسة مدى الاعتماديّه المتبادلة بينهما، وشكلها.
· بيان ما الذي تضيفه الشراكة للأردن بشكل خاص والدول المتوسطية بشكل عام، أو ماذا تقدم من جديد في ضوء المتغيرات الدولية، وخاصة الإنفتاح والتوسع الاقتصادي العالمي. 
إشكالية الدراسة: 

نبعت إشكالية الدراسة من اختلاف وتباين الآراء المطروحة حول موضوع الشراكة الأوربية – المتوسطية، وخاصة من وجهة النظر العربية، عن مدى إيجابيتها أو سلبيتها علينا، وبالتالي ستسعى هذه الدراسة إلى توثيق هذا الإختلاف من خلال البعد التجريبي لمشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، حيث سيتم دراسة حالة "الأردن" و "الاتحاد الأوروبي"، وهنا نرى أنه من الواجب التعمق في سبب اختلاف الرأي من خلال دراسة لأرض الواقع الأردني على صعيد جانب الشراكة الاقتصادي والمالي منه،  للخروج بفكرة، أو رأي أو نتيجة أقرب للحقيقة ولواقع الشراكة الأوروبية – المتوسطية.
فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى:  قضية الشراكة الأوروبية المتوسطية، هي قضية مصالح مشتركة بين الجانبين، قائمة على المصلحة والمنفعة المتبادلة للأطراف المشاركة فيها، وحاجة كل طرف للآخر، بالرغم من اختلاف الأهمية النسبية لتلك الشراكة لكليهما، وانعدام التوازن بين طرفي المعادلة. وبالرغم مما تقدمة هذه الشراكة لأطرافها من مصادر قوة ومن مواطن ضعف. 
الفرضية الثانية: الفكرة أكبر من النتائج، ولكن إدراك الأطراف المشاركة أن التعاون هو الحل، وأن الكسب والتقدم ما هو إلا ضمن حدود النمو الاقتصادي، وليس استنادا إلى اختبارات القوة.  
الفرضية الثالثة: مشروع الشراكة الأوروبية – المتوسطية يستند إلى المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة Neo-liberal Institutionalism. التي اعتمدت على أفكار التكامل والاعتماد المتبادل، والتي تعترف بأن النظام الدولي يتسم بالفوضوية، إلا أن المؤسسات الدولية تستطيع التخفيف من الآثار السلبية لتلك الفوضوية من خلال تشجيع التعاون، والاعتماد المتبادل بين دول هذا النظام، وأن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يرفع من تكلفة الصراع ويشجع الدول على التعاون فيما بينها بشكل إيجابي. وهكذا، فإن التجارة تخلق بيئة مشجعة للتعاون وزيادة الحوافز لدى الدول للتعاون أكثر من الصراع. 
منهج الدراسة:

ستعتمد الدراسة على نهج علمي موضوعي من خلال تبني استراتيجية بحثية متعددة الجوانب تقوم على التوفيق بين ما هو نظري ووصفي، وما هو تحليلي، فالمدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة، هي النظرية المتبناة، التي ستحلل هذا التعاون،  والحالة الموصوفة هي حالة إحدى الدول المتوسطية التي دخلت ضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية (الأردن)، وسيتم التحليل من خلال الشق التطبيقي لها "الاقتصادي المالي"، حيث سيتم. 

 - تحديد العوامل والظروف التي شجعت ودعمت، وأدت إلى توقيع الإتفاقية.
- تحليل الآثار المترتبة من توقيع الإتفاقية على مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية؟، وبيان مدى فاعلية هذا التعاون في خلق حالة من التبادل القائم على المنفعة، والمصلحة، والربح المتبادل.
- سيتضمن التعاون عناصر التنافس إلى جانب عناصر التعاون، وسيؤدي إلى خسائر ومكاسب، وأن نظرة الدولة هنا ستقوم على مدى قدرتها بتعظيم هذه المكاسب والتقليل من أثر هذه المخاسر، وإدراكها أن تحقيق العائد المرجو من هذا التعاون هو عائد منقسم إلى مراحل زمنية، وليس لحظياً وآنياً.   

- المدرسة المؤسسية الليبرالية الجديدة التي ستستند إليها الدراسة بتحليل الشراكة الأوروبية - المتوسطية، ومن خلال دراسة حالة الأردن،  نراها كنظرية تضيف أبعاداً جديدة لدراسة العلاقات الدولية من خلال عرضها وتحليلها، حيث تحدد السياسات المطروحة، وأنماط سلوك الفاعلين الدوليين، وكيف يتم توزيع القوة بين أطراف تمتلك وأطراف لا تمتلك، وما هي أشكال التأثير التي تمارسها الدول التي تمتلك على الدول التي لا تمتلك.

فالنظرية أعلاه قدمت توصيفاً للعلاقات الدولية، ولكنّها لم تقدم كيفية ما تكون عليه هذه العلاقات في ظل الإفتراضات المطروحة في الدراسة. بالرغم من كونها نظرية مفيدة في إطار تحليل علاقات التعاون الدولي، وبخاصة بعد أن اكتسب العامل الاقتصادي أهمية نسبية على كافة العوامل الأخرى.

قضية الشراكة الأورومتوسطية في الوقت الحالي هي قضية مصالح مشتركة بين الجانبين، حيث إنّ كليهما بحاجة للآخر، مع اختلاف الأهمية النسبية لهما. وبالتالي لم يعد النظر إلى أوروبا كمستعمر بالشكل والوجه الحديثين والجديدين أمراً هاماً أو لافتاً. 
�  منصور: 1984، 140.


�  انعقد مؤتمر برشلونه في 27 و 28 تشرين الثاني من عام 1995 الذي حضرته 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و 12 دولة ومناطق متوسطية، هي الجزائر، وقبرص، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، ومالطا، والمغرب، وسوريا، وتونس، وتركيا، والضفة الغربية وقطاع غزة.  الرشدان:1998، 110.


�  سيتم دراسة للسّلة (الاقتصادية والمالية)، أحد محاور الاتفاقية التي أقرت في مؤتمر برشلونة، حيث سيتم دراسة للآثار الاقتصادية المترتبة للاتفاقية على الاقتصاد الأردني،  ومن ضمن المعايير المدروسة، معيار التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، معيار حركة الاستثمار الأوروبي في الأردن، ومعيار التعاون المالي، ومعيار الاقتصادي القطاعي (أي قطاع الزراعة والصناعة) وسيتم التحليل ضمن فترتين زمنيتين لتلك المعايير، الفترة ما قبل توقيع الاتفاقية، والفترة بعد توقيع الاتفاقية ومن خلال تحليل المعلومات سيتم إدراك التغيرات على تلك المعايير، ومدى ايجابية أو سلبية تلك التغيرات بالنسبة للاقتصاد الأردني.





